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Refraining from the crime of criminal agreement and 

contributing to the crime.  
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  -الخلاصة:

رتكاب الجریمة اذا كان راجعا لأسباب داخلیة تحقق فیھ الصفة الفاعل عن ا عدول   
الاختیاریة فیكون نافیا للشروع او معفیا من العقاب حسب موقف المشرع تجاه العدول، 
اما اذا كان راجعا لأسباب خارجیة فرضت على الفاعل تحققت الصفة الاجباریة فیھ 

وبالتالي فاذا كانت الجریمة مرتكبة الموجبة للعقاب بحقھ باعتباره شارعا في الجریمة  
من قبل شخص واحد فان الفاعل یستفید من العدول الاختیاري اذا تحققت الشروط 
الواجب توافرھا فیھ، بید ان الامر مختلف في الجرائم التي یشترك اكثر من شخص في 

ان ارتكابھا، كما في جریمة الاتفاق الجنائي او المساھمة في الجریمة، علیھ فان سری
العدول بحق المساھمین في الجریمة یتحدد وفق الاتجاه التشریعي الذي تبنى حكم العدول 
فاذا كان العدول نافیا للشروع انصب اثره على الفعل فیزیل صفتھ الجرمیة ویسري بحق 
المساھمین فاعلین اصلیین ام شركاء على خلاف ما اذا كان مانعا من العقاب فانھ یكون 

  تصر تأثیره على المساھم الذي صدر عنھ العدول دون غیره.ذات طابع شخصي یق
Conclusion:- 
    The perpetrator refraining from committing the crime, if he is due to 
internal reasons in which the voluntary quality is achieved, then he is 
denied the initiation or exempt from punishment according to the 
position of the legislator towards recusal. The crime is committed by one 
person, so the perpetrator benefits from voluntary restitution if the 
conditions that must be met in it are fulfilled. However, the matter is 
different in the crimes that more than one person participates in 
committing, as in the crime of criminal agreement or participation in the 
crime. Therefore, the validity of the remission of the right of contributors 
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to the crime is determined.  According to the legislative direction that 
adopted the rule of revocation, if the change is invalidating the law, its 
effect is connected to the act, and it removes its criminal character and 
applies to the right of the shareholders, doers, doers, or partners, unlike if 
it is one of the impediments to punishment, then it is of a personal nature 
and its effect is limited to the shareholder who issued the retirement 
without other 

  -مقدمة:
العدول عن ارتكاب الجریمة واقعة تطرأ اثناء ارتكاب الفعل الجرمي تحول دون    

تحقق النتیجة التي قصدھا الجاني عند اقدامھ على ارتكابھ ھذا الفعل، وھذا التحول في 
مسیرة الفاعل نحو ارتكاب الجریمة اما ان یكون باختیاره ووقف اتمام الفعل لدوافع 

ق العدول الاختیاري المعفي من العقاب، او ان یكون خارج عن وبواعث خاصة فیتحق
ارادتھ واختیاره فیضطر الى ترك الفعل دون تحقیق نتیجتھ الجرمیة وھذه حالة العدول 
الاضطراري المعاقب علیھ بعقوبة الشروع، واثر العدول في الجرائم التي یشترك اكثر 

نائي عنھ في المساھمة في من شخص في ارتكابھا یختلف في جریمة الاتفاق الج
الجریمة وان كانت الحالتین تحقق بانعقاد ارادتین او اكثر على ارتكاب جریمة الا ان 
الاتفاق الجنائي یعتبر جریمة مستقلة تتم بتوافق الارادات دون انتظار ارتكاب الجریمة 

ضع المتفق علیھا مما یصعب تحقیق العدول فیھا ، اما المساھمة في الجریمة فلا یخ
الفاعل للعقاب الا اذا ارتكب الجریمة المتفق علیھا وھنا یكون متسع من الوقت للعدول 

  دون اتمام الجریمة المرتكبة .
دراسة موضوع العدول عن ارتكاب الجریمة والبحث فیھ امر بالغ  -اھمیة الدراسة:

فاصلا بین  الاھمیة فلو تمعنا في اللحظة الزمنیة الذي یحصل فیھ العدول نجده یشكل حداً
اشخاص ذو خطورة اجرامیة واشخاص مرتابة ومترددة من ارتكاب الجریمة تجاذبھا 

  عوامل ومشاعر الخوف والتردد في نفس الوقت.
في مسألة العدول الاختیاري الذي ینفي الشروع بموجب التشریع  -اشكالیة الدراسة:

الفاعل الاصلي  العراقي تثیر مشكلة في حالة المساھمة في الجریمة وھي ان عدول
الاختیاري دون تمام الجریمة یؤدي الى انتفاء الشروع في حق الفاعل والشریك لان 
الاخیر یستمد صفتھ الجرمیة من سلوك الفاعل الاصلي وبذلك یستفید الشریك من عدول 

  غیره في النجاة من العقاب رغم انھ اراد تمام الجریمة .
في جوانب مختلفة لذلك سیتم تقسیم الموضوع  تقسیم البحث لھ اھمیة -ھیكلیة الدراسة:

  على النحو التالي:
  المطلب الاول /اثر العدول في جریمة الاتفاق الجنائي ویقسم الى فرعین : -
  الفرع الاول/ الشروع في جریمة الاتفاق الجنائي. 

  الفرع الثاني / اثر العدول الاختیاري في جریمة الاتفاق الجنائي. 
  اثر العدول في المساھمة في الجریمة :المطلب الثاني/  -
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  الفرع الاول/ اثر العدول الاضطراري في المساھمة في الجریمة.
  الفرع الثاني/ اثر العدول الاختیاري في المساھمة في الجریمة.

  اثر العدول في جریمة الاتفاق الجنائي: المطلب الاول
ارتكاب فعل غیر مشروع  یعرف الاتفاق الجنائي بانھ ( اتفاق شخصین فاكثر على    

وانصراف ارادتھما لإتـیان ھذا الفعل سواء كان غرضھم الاساسي او وسیلـة لھذا 
الغرض متى ما كان ھذا الاتفاق منظما ولو في مبدأ تكوینھ مستمرا ولو لمدة قصیرة 

، ویعد الاتفاق الجنائي وفق معظم التشریعات الجزائیة جریمة قائمة ومستقلة بذاتھا )١()
لم تقع الجریمة المتفق على ارتكابھا ووضعت لھ نصوصا خاصة ومنھا قانون  ولو

) منھ والتي نصت ٥٥العقوبات العراقي الذي اورد نصا خاصا لھذه الجریمة في المادة (
على انھ (( یعد اتفاقا جنائیا اتفاق شخصین او اكثر على ارتكاب جنایة او جنحة من 

ء كانت معینة او غیر معینة او على الافعال جنح السرقة والاحتیال والتزویر سوا
المجھزة او المسھلة لارتكابھا متى ما كان الاتفاق منظما ولو في مبدأ تكوینھ، مستمرا 
ولو لمدة قصیرة . ویعد الاتفاق جنائیا سواء كان الغرض النھائي منھ ارتكاب الجرائم او 

  اتخاذھا وسیلة للوصول الى غرض غیر مشروع .)).
وجب لبیان اثر العدول في جریمة الاتفاق الجنائي ضرورة التعرف على مدى یست     

تحقق الشروع في ھذه الجریمة لذلك سنقسم ھذا المطلب الى فرعین الاول نبحث في 
  -الشروع في جریمة الاتفاق الجنائي والثاني اثر العدول الاختیاري فیھ وكما یلي :

  جنائيالشروع في جریمة الاتفاق ال: الفرع الاول
ان مدى تحقق الشروع في جریمة الاتفاق الجنائي مختلف علیھ عند الفقھ، فھناك     

یرى امكانیة تصور الشروع في جریمة الاتفاق الجنائي من حیث ان  )٢(جانب من الفقھ
البدء في التنفیذ في ھذه الجریمة یتحقق بمجرد الدعوى الى الاتفاق او الحمل علیھا مع 

ئي اي محاولة شخص حمل اخر للانضمام في اتفاق جنائي او السعي توافر القصد الجنا
لتكوین ھذا الاتفاق او التداخل في ادارة حركتھ او الساعین لتكوینھ اذا لم یتم ذلك الاتفاق 
لأسباب خارجة عن ارادة الجاني فیكون الجاني مضطرا للعدول نتیجة عدم قبول ھذه 

العقاب على الشروع لا یحتاج نص خاص  ، فضلا عن ذلك فانھم یرون بان)٣(الدعوى
فلا یوجد اي مبرر للخروج عن القواعد العامة في القول بعدم العقاب على الشروع في 
جریمة الاتفاق الجنائي وھذه القاعدة تقضي بمعاقبة الشروع في جنایة دون حاجة الى 

ضیة بالعقاب نص خاص وھذا ما یقابلھ القاعدة العامة في قانون العقوبات العراقي القا

                                                
) سمیر داود سلمان الدلیمي، مدى دستوریة جریمة الاتفاق الجنائي ( دراسة تحلیلیة في القانون العراقي)، ١(

  .  ٧٧، ص٢٠٠٩الحقوق في جامعة النھرین، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة 
) مصطفى عبد اللطیف ابراھیم، جریمة الاتفاق الجنائي (دراسة مقارنة)، دار الجامعیة الجدیدة الاسكندریة، ٢(

  .٢٤٣ص ٢٠١١
) حسین عبد علي حسین، الاتفاق الجنائي في القانون العراقي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر مقدمة الى ٣(

  .٩٦، ص١٩٨٣انون والسیاسة بجامعة بغداد ،كلیة الق
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، كذلك فان ھذا )١(على الشروع في جنایة او جنحة مالم ینص القانون على خلاف ذلك
الراي یدعم حجتھ بمقارنة الشروع في الاتفاق الجنائي بسلوك اكبر جسامة منھ ومع ذلك 
یعاقب علیھا القانون بعقوبة اخف وھي الحبس وھذا السلوك ھو الدعوى التي لا تقبل 

ي على ارتكاب جنایة ماسة بأمن الدولة والتي تعد اخطر من اي جنایة الى اتفاق جنائ
اخرى والعقوبة التي تفرض لیس شروعا في الاتفاق وانما سلوكا دون الشروع من حیث 
الجسامة ومن ثم یكون ذلك اكبر جسامة من السلوك الذي یمثل شروع بالمعنى الصحیح 

  .)٢(في الاتفاق على جنایة اي كانت
ویستندون ) ٣(اخر من الفقھ عدم امكانیة تصور الشروع في الاتفاق الجنائي یرى فریق  

   -في ذلك الى الاسباب التالیة:
یعد الاتفاق الجنائي حالة نفسیة تقع عند المتفقین في لحظھ واحدة لا یمكن ان تحتمل  - ١

لى ان ، ویبررون ذلك ا)٤(البدء او الانتھاء فلا یوجد فاصل زمني لإمكانیة تحقق العدول
محاولة شخص حمل اخر للدخول في اتفاق جنائي او بذل التحریض على تكوین ھذا 
الاتفاق لم تقبل دعوتھ وھذه الحالات التي قیل ان الشروع یمكن یتوافر فیھا قد حدد 

وھذا الاخیر  )٥(القانون صراحة عقوبة علیھا كجنحة في جریمة الاتفاق الجنائي الخاص
الجنائیة خطرا ولو كان الشروع یتصور حصولھ لما دعت یعتبر من اكثر الاتفاقات 

الحاجة الى النص على العقاب علیھا كجریمة خاصة. كذلك محاولة التدخل في ادارة 
الاتفاق لا یمكن تصور الشروع فیھا لانھ لا یوجد في التداخل بدء او نھایة واي قدر من 

وقدد شدد القانون  )٦(فیھاالتداخل یكفي لتوقیع عقوبة اشد فلا یمكن توافر الشروع 

                                                
) جاء في قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادیة/ محكمة الجنایات المركزیة / الثانیة المرقم ١(

على انھ ( احال السید قاضي محكمة تحقیق الاعظمیة ...  ١٥/١١/٢٠٢٠المؤرخ في  ٢/٢٠٢٠ج ١٧٨٤
  المتھمین كل من 

و ح، ر، س، ا و ع، ع، ف، م) على ھذه المحكمة لاجراء محاكمتھم بدعوى غیر موجزة وفق  ( م، م، ع، م
عقوبات ...... ولدى التدقیق والمداولة ومن خلال الاطلاع على سیر التحقیق والمحاكمة  ٤٠٥/٣١احكام المادة 

على المجنى علیھن (م، ا، ع ود،  الوجاھیة العلنیة الجاریة ... تبین قیام المتھمین بالاتفاق والاشتراك بالاعتداء
  س، ع و ف، م وف، أ، ع) وذلك بأطلاق النار علیھن مما ادى الى اصابتھن بجروح ......) غیر منشور.

  .٢٤٤) مصطفى عبد اللطیف ابراھیم، المرجع السابق، ص٢(
  .٢٤٤) المرجع نفسھ، ص٣(
ات المصري المقارن، مطبعة لجنة التألیف ) د. علي حسن الشامي، جریمة الاتفاق الجنائي في قانون العقوب٤(

  .١٧٠، ص١٩٤٩والترجمة والنشر، القاھرة ، 
) نص قانون العقوبات العراقي على الحالات التي لم تقبل الدعوى فیھا الى الانضمام الى الاتفاق في الجرائم ٥(

بأمن الدولة الداخلي في  ) والجرائم الماسة١٧٥الماسة بأمن الدولة الخارجي في الفقرة الرابعة من المادة (
) والتي جاء فیھما (( ویعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من ٢١٦الفقرة الرابعة من المادة (

  ھذا القبیل ولم تقبل دعوتھ. )).
  .٩٧) حسین عبد علي حسین، المرجع السابق، ص٦(
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العراقي العقاب بحق الساعي في تكوین الاتفاق الجنائي والعضو الذي یمثل دور رئیسي 
  . )١(فیھ 

لا یمكن وقوع الشروع في الاتفاق الجنائي لان معنى الشروع ھو البدء في تنفیذ  - ٢
الجنائي حتى افعال مادیة تھدف مباشرة الى ارتكاب جنایة او جنحة اما جریمة الاتفاق 

لو تمت فھي حد ذاتھا دون ذلك حتى  دون اي شروع وھي كذلك لا تتوافق مع طبیعة 
  .)٢(العدول الذي یقتضي التوقف عن نشاط مادي فعلي دون تمام الجریمة

یتطلب الاتفاق الجنائي انعقاد ارادتین او اكثر (ایجاب وقبول) على اقتراف جریمة  - ٣
ق الارادتین وتتم الجریمة او لا یحدث ھذا الاتفاق نھائیا فلیس ھناك امر وسط اما ان تتف

  فلا تكون ھناك جریمة مطلقا فالحالة لا تقبل التجزئة .
  اثر العدول الاختیاري في جریمة الاتفاق الجنائي: الفرع الثاني

تتجھ كثیر من التشریعات العقابیة الى ایجاد حافز بھدف حث الجاني على عدم     
الاجرامي حتى نھایتھ فتمنح حق الاعفاء من العقاب اذا عدل المضي في مخططھ 

بإرادتھ عن تنفیذھا ولما كانت الغایة من ذلك ھو توفیر الحمایة للحق القانوني موضوع 
الاعتداء لذلك فمن الطبیعي تحدید المرحلة التي یتحقق فیھا العدول بما یكفل ھذه 

السؤال فیما اذا عدل المتفقون عدولا  الحمایة، وفیما یخص جریمة الاتفاق الجنائي یثار
تلقائیا اختیاریا عن عزمھم المعقود واقلعوا عن الاتفاق فانتھى بذلك عقدھم فھل یعتبر 
ھذا الاتفاق قائما بعد العدول عنھ وما الاثار المترتبة علیھ ؟ وھل یبقى المتفقون تحت 

الآراء التي تناولت ھذا  طائلة العقاب ؟ للإجابة على ھذه التساؤلات لابد من البحث في
  -الموضوع لان الامر محل اختلاف بین الفقھ وكما سیاتي :

لانھ من  )٣(ذھب الى انھ لا عقاب على الاتفاق اذا حصل فیھ العدول -: الرأي الاول
یعدل عن الاتفاق لا یعد متفقا ویستندون الى حجة مفادھا ان عدول المتفقین معناه ان 

ع لا یتناول بالتجریم الاتفاق اذا حصل عرضا او بطریق الاتفاق كان عرضي والمشر
وما یخضع للتجریم ھو الاتفاق الذي یتصف بالدیمومة والاستمرار منذ  )٤(الصدفة

وقوعھ حتى یتم اكتشافھ، كذلك فأن الاتفاق المعدول عنھ یعد اتفاق تافھ وغیر خطیر لا 
الى ان توقیع  )٥(راي بھ القولیوجب المسؤولیة الجنائیة على من عدل عنھ وینتھي ھذا ال

العقاب على من یعدل عن الاتفاق من المتفقین یعني غلق باب التوبة في وجھ ھؤلاء 
والدفع بھم الى الاستمرار والتمادي بتنفیذ الاتفاق وما عقدوا النیة علیھ والاصرار من 

لاص من اجل انجاح المشروع الاجرامي المتفقین علیھ لانھ لم یعد امامھم امل في الخ

                                                
على انھ ((یعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل ) في فقرتھا الثانیة من قانون العقوبات ١٧٥) نصت المادة (١(

) في الفقرة الثانیة منھا فقد ٢١٦من سعى في تكوین ھذا الاتفاق او كان لھ دور رئیسي فیھ .)) اما المادة (
  نصت على انھ ((ویعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوین ھذا الاتفاق او كان لھ دور رئیسي فیھ. )).

  .٢٤٥طیف ابراھیم، مرجع سابق، ص ) مصطفى عبد الل٢(
  .١٧٤د. علي حسن الشامي، المرجع السابق، ص ) ٣(
  .١٥٥) حسین عبد علي حسین، مرجع سابق، ص٤(
  .٢٤٩) مصطفى عبد اللطیف ابراھیم، مرجع سابق، ص٥(
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  )١٣٠( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

العقاب الا بتنفیذ الاتفاق وارتكاب الجریمة التي عقد العزم على اتمامھا وھو بذلك یستند 
  الى اعتبارات عملیھ اكثر منھا قانونیة.

الى ان الركن المادي في جریمة الاتفاق الجنائي ھو الاتفاق  )١(فقد ذھب -: الراي الثاني
من مرحلة واحدة فیقع بمجرد انعقاد  فھو عمل لا یحتمل في ذاتھ من حیث التنفیذ اكثر

  ارادة شخصین فاكثر وعندھا تتم الجریمة فلا یتصور العدول بعد تمامھا.
) من قانون العقوبات العراقي بتوافر ٥٥تتم جریمة الاتفاق الجنائي وفق المادة (     

الركن المادي فیھا والذي یمثل اتفاق شخصین او اكثر على موضوع معین وھو ارتكاب 
ریمة سواء تم ذلك الاتفاق بالقول او الایماء المفھوم او الكتابة ویكون موضوع ھذا ج

من جنح السرقة او الاحتیال او التزویر او ارتكاب ) ٢(الاتفاق ارتكاب جنایة او جنحة
فیھا یتحقق بتوافر القصد  )٣(الاعمال المجھزة او المسھلة لارتكابھا، اما الركن المعنوي

حیث یكون عالما بموضوع الاتفاق ویمتلك ارادة جادة للدخول فیھ الجنائي للمتفق ب
  وصادرة ممن یملك الاھلیة الجنائیة.

كذلك یرى ھذا الاتجاه انھ لا یمكن تصور العدول في الاتفاق الجنائي وذلك لان     
القانون نص على الاعفاء من العقوبة في حالة المبادرة بأخبار السلطات العامة وھو 

فلو كان العدول یمنع من العقاب فلا حاجة الى النص على ھذه  لاتفاقعدول عن ا
، فقد خط المشرع العراقي في قانون العقوبات طریقا للإعفاء من العقاب وفق )٤(المادة

شروط معینة تتمثل في وجوب اخبار السلطات المختصة عن وجود اتفاق جنائي وان 
م التي تم الاتفاق علیھا اما اذا وقعت یقع ھذا الاخبار قبل وقوع اي جریمة من الجرائ

الجریمة او شرع فیھا فلا یعفى المتفق المخبر من العقاب والشرط الثالث ان یكون 
، فضلا عن ذلك فان العلة في )٥(الاخبار قبل قیام السلطات العامة بالبحث والاستقصاء

الجنائي والكشف عن الاتفاق  )٦(الاعفاء من العقاب تتجسد في تشجیع الجناة على العدول
عنھ وعن اعضاءه دون وقوع اي جریمة من الجرائم المتفق علیھا لما لھا المساس 
بالسلم الاجتماعي وامن الدولة، اما شكل الاتفاق فلابد ان یكون منظما من خلال تقابل 
الارادات للقیام بعمل غیر مشروع وھذا الانتظام لا یتطلب عند بدأ تكوینھ الى النھایة 

                                                
ربیة د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام النظریة العامة للجریمة، دار النھضة الع) ١(

  .٥٧٠ص  ١٩٦٢القاھرة، 
) ٤٨بالنص على جریمة الاتفاق الجنائي في المادة ( ١٩٣٧لسنة  ٥٨)جاء قانون العقوبات المصري رقم ٢(

یوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جنایة أو جنحة ما أو على الأعمال منھ على انھ  ((
فاق جنائیا سواء أكان الغرض منھ جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنایات المجھزة أو المسھلة لارتكابھا ویعتبر الات

  ))..أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إلیھ
  .٨٧) سمیر داود سلمان الدلیمي، المرجع السابق، ص٣(
  .١٧٤) د. علي حسن الشامي، مرجع سابق، ص٤(
كل  ٥٨و ٥٧و ٥٦عفى من العقوبات المقررة في المواد ) من قانون العقوبات على انھ (( ی٥٩) نصت المادة (٥(

من بادر بأخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركین فیھ قبل وقوع أي جریمة من الجرائم 
  المتفق على ارتكابھا وقبل قیام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. )) .

  ١٩٦٨، مطبعة الزھراء، بغداد، ١،ج١ي قانون العقوبات النظریة العامة، طد. علي حسین الخلف، الوسیط ف) ٦(
  .٢٨٠ص
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  )١٣١( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

في ان یكون ذلك لفترة قصیرة یمكن القول عن انھ اتفاق اما شرط الاستمرار وانما یك
فیتحقق باستمرار الاتفاق ولو حتى لمدة قصیرة ، لذلك فان الاتفاق الجنائي یعد جریمة 
مستمرة لا ینتھي الا بارتكاب ما اتفق علیھ او العدول عن ھذا الاتفاق بأخبار السلطات 

  . )١(المختصة وكما نص القانون
نرى في ھذا الشأن ان الاعفاء من العقاب  المقرر عن جریمة الاتفاق الجنائي ھو    

نتیجة لعدول الجاني الذي قام بالأخبار عن الجریمة في اللحظة الذي توقف فیھا قبل 
شروط العدول  الاختیاري (المانع من العقاب)  وقوع الجریمة لان ھذه الحالة تتفق مع

  كمصدر لفعل الجاني وكذلك حصول العدول قبل وقوع الجریمة . فیما یتعلق بالتلقائیة
، والعدول )٢(ذھب الى ان الاتفاق اما ان ینفذ بشكل تام او لا یتم اصلا -الراي الثالث:

عن الاتفاق بعد تمامھ لیس من شأنھ محو الجریمة الا اذا تبین للمحكمة ان الاتفاق قد 
قائع الدعوى تدل على ان الاتفاق لا وجود انھي بشكل فعلي وانحل تماما وان ظروف وو

  . )٣(لھ
الذي ذھب الى ان العدول لا یتحقق  )٤(یعتبر الراي الراجح عند الفقھ ھو الرأي الثاني   

الا بعد تمام الجریمة لان الاتفاق الجنائي یتم بمجرد التقاء الارادات واتفاقھا حول 
مة المتفق على ارتكابھا، لذلك موضوع اجرامي معین دون ان یشترط فیھ تنفیذ الجری

فاذا حصل عدول بعد تلاقي ھذه الارادات وانعقادھا یعتبر غیر ذي قیمة ولا تأثیر لھ 
على العقاب لانھ حصل بعد تمام الجریمة، لان العدول لكي ینتج اثره لابد من تحقق 

د شروطھ وھي توافر صفة التلقائیة وحصولھ قبل تمام الجریمة لكي یمنع وقوعھا، وق
سار المشرع العراقي في قانون العقوبات على ھذا الرأي بحیث انھ لم یجعل من العدول 
الاختیاري الذي یقع بعد تمام الجریمة سببا للإعفاء من العقوبة الا في حالات استثنائیة 

  .)٥(نص علیھا القانون بصورة مبعثرة
لجنائي اذا قام جاءت اغلب النصوص الخاصة بالإعفاء من العقاب عن الاتفاق ا    

الجاني بأخبار السلطات العامة تشیر الى الاعفاء الفردي عندما یقوم شخص واحد 
بالأخبار عن وجود اتفاق، اما العدول الاختیاري الجماعي الذي یقع من قبل جمیع الجناة 

، لذلك فاذا وقع عدول )٦(المشتركین في الاتفاق لم یتطرق الیھ التشریع العقابي بالذكر
ي من قبل جمیع المتفقین بعد الاتفاق یعتبر لا اثر لھ في العقاب على الاتفاق اختیار

                                                
) د. طلال عبد الحسین البدراني، الاتفاق الجنائي، بحث  منشور في مجلة الرافدین للحقوق في جامعة ١(

  .١٥٦، ص٢٠١٦، ٥١، عدد ١٤الموصل كلیة الحقوق، مجلد 
  .٢٥٢، ص) مصطفى عبد اللطیف ابراھیم، مرجع سابق٢(
) قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادیة/ محكمة الجنایات المركزیة الھیئة الاولى المرقم ٣(

والذي جاء فیھ على انھ ( لعدم كفایة الادلة المتحصلة ضد المتھمین ( م  ١٠/١١/٢٠٢٠في  ١/٢٠٢٠/ج٤٢٥
ت المحكمة الغاء التھمة الموجھة ، ش، س و ل، ش، س و ز، ش، س و خ ، ش ، س و س، س، ن ) قرر

  من قانون العقوبات ......) قرار غیر منشور . ٤٠٥/٣١الیھم وفق احكام المادة 
  .٢٥٢) مصطفى عبد اللطیف ابراھیم، المرجع اعلاه، ص٤(
  .١٥٦) حسین عبد علي حسین، مرجع سابق، ص٥(
  .١٥٦) المرجع نفسھ، ص٦(
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  )١٣٢( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

الجنائي ومن ثم فان الشخص الذي یحجم عن الاخبار عن وجود اتفاق جنائي عدل عنھ 
جمیع المتفقین عدولا اختیاریا بحتا قبل تنفیذ ھذا الاتفاق یبقى خاضعا للعقاب على 

  .) ١(بار عن وجود اتفاق جنائياعتبار انھ ارتكب جریمة عدم الاخ
انھ لابد ان ینص المشرع على الاعفاء من العقاب بحق الجناة  )٢(ھناك من یرى   

المتفقین اذا عدلوا عن الاتفاق عدولا جماعیا واختیاریا بحتا فیضاف ھذا النص 
 الاستثنائي الخاص الى الحالات الاستثنائیة المذكورة، ذلك ان القانون یمیل دائما الى

فكرة الوقایة من جریمة الاتفاق الجنائي عندما یفرض العقاب وھذا العفو من شأنھ ان 
یحول بین الجناة وبین تنفیذ مشروعھم الاجرامي لأنھاء الشر وھو في شرنقتھ  فاذا 
قضي على ھذا الشر من قبل المتفقین انفسھم فیكون من باب اولى النص على اعفائھم 

بإرادتھم ولا مسوغ لغلق باب التوبة امامھم مادام خطر لان عدولھم عن الجریمة كان 
  ھذا الاتفاق قد زال ولا خوف على الحقوق والمصالح الجدیرة بالحمایة القانونیة . 

یؤید الباحث ھذا الراي كون ان اجتماع الارادات على العدول والتخلي عن الاتفاق      
من شأنھا تھدید امن وسلامة المجتمع  یدل على انتفاء الخطورة لدى الجناة المتفقین والتي

وھذا ھو ھدف المشرع الذي یسعى الیھ من تجریم الافعال وتوقیع العقوبة علیھا، لذلك 
فان الاصرار على توقیع العقاب رغم العدول الجماعي لا یترك فرصة لدى الجناة 

نفیذ لمراجعة انفسھم مما یجعلھم یتمادون في الذھاب الى ما تفقوا على ارتكابھ وت
مخططھم الاجرامي والذي بمجرد وقوعھ یمكن ان یسبب ضررا كبیرا للحقوق 
والمصالح موضع الحمایة الجنائیة وھذا ما یتعارض مع اتجاه السیاسة التشریعیة التي 
تھدف تغلیب مصلحة العدول في الاعفاء من العقاب على المصلحة التي ترى بضرورة 

وتحقق نتیجتھا الضارة وخاصة انھ لا وجود العقاب في حال الاستمرار في الجریمة 
  لھذه النتیجة في جرائم الاتفاق الجنائي مالم یتم تنفیذ الافعال الاجرامیة المتفق علیھا.  

  اثر العدول في المساھمة في الجریمة : المطلب الثاني
ن یستلزم للتعرف على اثر العدول في المساھمة في الجریمة (المساھمة الجنائیة) بیا     

معنى ھذه الواقعة واركانھا وطبیعة الادوار التي یقوم بھا الجناة المساھمین، علیھ 
(الاقدام على الاشتراك في عمل اجرامي معین من قبل عدة  فالمساھمة الجنائیة تعني

  .)٣(اشخاص دون الاعتداد بدورھم في الجریمة سواء كانوا فاعلین اصلین ام شركاء)
یة ترتكز على عنصرین اساسیین ھما تعدد مرتكبي الجریمة اذن فان المساھمة الجنائ  

ووحدة الجریمة المرتكبة، فیما یخص العنصر الاول فقد جرت اغلب التشریعات على 
تصنیف المساھمین في الجریمة الى صنفین احدھما یطلق علیھ مساھم اصلي ( الفاعل) 

                                                
  .١٥٦) المرجع نفسھ، ص١(
  .١٧٥لشامي، مرجع سابق، ص) د. علي حسن ا٢(
، ٢٠١٧، مطبعة یاد كار، سلیمانیة، ١د. محمد رشید حسن الجاف، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط) ٣(

  .١٦٢ص
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  )١٣٣( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

 تنفیذیا اي یأتي فعلا في تنفیذ الجریمة بان یأتي عملا )١(یقوم بدور اصلي او رئیسي
یدخل في تكوین الركن المادي للجریمة او جزء منھ اذا كان یتألف من مجموعة افعال 
او عملا لیس ذلك ولكن یؤدي الیھ مباشرة، والاخر مساھم تبعي (الشریك) وھو الذي 
یقوم بدور تبعي او ثانوي في الجریمة من خلال قیامة بعمل یمھد الطریق امــام المساھم 

لاصلي للقیام بالفعل التنفیذي فیـساند سلوك المساھم الاصلي ویكون ذلك اما بوسیلة ا
 )٢(المساعدة او الاتــفاق او التحریض ویرتبط سلوكھ بالنتیجة الجرمیة برابطة السببیة

، علیھ سنبحث في اثر العدول )٣(لذلك فیستمد الشریك الصفة الاجرامیة من سلوك الفاعل
ھمة في الجریمة في الفرع الاول واثر العدول الاختیاري فیھا  الاضطراري في المسا

   -في الفرع الثاني وكما یلي :
  اثر العدول الاضطراري في المساھمة في الجریمة: الفرع الاول

فیما یخص العدول في المساھمة الجنائیة فان یتحقق بمجرد عدم تمام الجریمة التي     
یجتھا لأسباب غیر اختیاریة اي خلافا لأرادة حصلت فیھا المساھمة ومن ثم تخلف نت

الفاعل او الشریك فیعتبر عدولھم اضطراري عن تمام الجریمة، ویتحقق العدول 
الاضطراري بتوافر الاسباب الخارجیة التي ادت الیھ بغض النظر عن طبیعة ھذه 

سواء  الاسباب سواء كانت مادیة ام معنویة(حقیقیة او وھمیة)، فاذا قدم الشریك نشاطھ
بالتحریض او الاتفاق او المساعدة الى المساھم الاصلي عند البدء في ارتكاب الفعل 
الجرمي ولكن الاخیر توقف عن ھذا الحد ولم یستمر في جریمتھ لأسباب خارجیة 

منھا بعقوبة الشروع في الجریمة  كما لو قام  ویعاقب كل)  ٤(تحققت مسؤولیتھما الجنائیة
ة للسرقة وقدمھا للفاعل لغرض ارتكاب الجریمة فقبض على بإعداد خریط )٥(الشریك

الشریك ولم یستطع الفاعل بناء على تلك المساعدة اتمام الجریمة لأسباب خارج عن 
  . )٦(ارادتھ فان ذلك یجعل من فعل الشریك والفاعل الاصلي شروعا في السرقة 

                                                
من ارتكبھا وحدة او مع غیرة  -١) من قانون العقوبات على انھ (( یعد فاعلا للجریمة : ٤٧نصت المادة () ١(
من دفع باي وسیلة شخصا على تنفیذ الفعل  -٣تتكون من جملة افعال....من ساھم في ارتكابھا اذا كانت  -٢

  المكون للجریمة...))
) من قانون العقوبات والتي نصت على انھ (( یعد ٤٨العلاقة السببیة یمكن استخلاصھا من مضمون المادة ( )٢(

من اتفق مع غیره على  -٢من حرض على ارتكابھا فوقعت بناء على ھذا التحریض .  -١شریكا في الجریمة : 
من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في  -٣ارتكابھا فوقعت بناءَ على ھذا الاتفاق. 

  ارتكاب الجریمة....)).
د. علي حسین الخلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، دار السنھوري، ) ٣(

  .١٨٨، ص٢٠١٥بیروت 
) د. على عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام نظریة الجریمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ٤(

  .٥٣٦، ص٢٠٠١بیروت 
تركي ھادي جعفر الغانمي، المساھمة في الجریمة بوسیلة المساعدة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر  ) ٥(

  .٤٠، ص٢٠٠٦مقدمة الى كلیة القانون بجامعة بغداد، 
ان المجني والذي جاء فیھ (.... ٧/٣/٢٠٠٥) بتاریخ ٢٠٠٥/ج/٢٦قرار محكمة جنایات كربلاء المرقم () ٦(

علیھا كانت نائمة بعد عودتھا من دار شقیقھا الى دارھا وبعد دخولھا الدار ونیام الأطفال فوجئت صدفة ان 
رأسھا في نھایة المسدس خشیة التعرف علیھ  شخصاً ما یقوم بسرقة دارھا فقامت بمداھمتھ وقام بضربھا على

ومن خلال التحقیق تبین ان السلاح یعود لصدیق لھ وھو الذي أرشده الى كیفیة الدخول الى دارھا وأصدرت 
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ى الفاعل الاصلي في صورة المساعدة كوسیلة للاشتراك اذا قدم الشریك سلاح ال   
لارتكاب جریمة قتل مثلا الا ان المساعدة لم تلقى قبولا من الفاعل فلم یرتكب الجریمة 

، وان الشریك بذل كل نشاطھ وقدم للفاعل كل ما في وسعھ من عوامل )١(او یشرع فیھا
المساعدة مع توفر القصد الجرمي اي ان ارادتھ كانت متجھھ لبلوغ نتیجة ھذا النشاط 

حققت اركان الاشتراك بالمساعدة بنشاط الشریك ولكن لم تتم الجریمة لأسباب بحیث ت
في ھذا الشأن تشیر الى امتناع توقیع العقاب  )٢(خارج عن ارادتھ، فان القواعد العامة

على الشریك لانتفاء الركن المفترض للمسؤولیة الجنائیة وھي عدم ارتكاب الجریمة من 
معاقب علیھ على اعتبار ان الشریك یستعیر صفتھ قبل الفاعل ولو في صورة شروع 

الاجرامیة وعدم مشروعیة سلوكھ من نشاط الفاعل ومن ثم فانھ یكون قد فقد المصدر 
الذي یستمد منھ صفة عدم المشروعیة وبذلك یتجرد نشاطھ من ھذه الصفة، وقد عبر 

ك ومع ذلك فان عن ھذه الحالة بالقول بانھ لا عقاب على الشروع في الاشترا )٣(الفقھ
بحجة ان السلوك الذي اتاه الشریك في ھذه الحالة لا ینفي  ھذه النتیجة تعرضت للانتقاد

الخطورة الاجرامیة فھي بقیت كامنة في شخصھ او سلوكھ وان كانت محدودة او لم 
تتحول الى اھدار المصلحة الجدیرة بالحمایة القانونیة لان الشریك لم یكن لھ دور في 

لجریمة وتخلف نتیجتھا وانما الامر راجع للفاعل الذي رفض الانصیاع عدم تمام ا
للنشاط الذي قدمھ الشریك لأي سبب من الاسباب كأن یكون شفقھ بالمجنى علیھ او 
الخوف من العقاب او ان ھدفھ تتحقق غیر طریق الجریمة، لذلك من الواجب تدخل 

لسیاسة التشریعیة ان تترك ھذه المشرع  في ھذا الامر لانھ من غیر الملائم من حیث ا
  . ) ٤(الخطورة الاجرامیة دوت عقوبة او تدبیر احترازي كرد فعل اجتماعي

ھناك حالات یقدم فیھا الشریك نشاطھ في الاشتراك وتقع الجریمة من قبل الفاعل    
بتحقق نتیجتھا ثم یتبین انتفاء الرابطة السببیة بین فعل الاشتراك والنتیجة الجرمیة اي 

ان وقوع الجریمة راجعا لأسباب لم یكن نشاط الشریك من بینھا، كما لو ارتكب الفاعل ك
جریمتھ بوسیلة اخرى غیر التي قدمھا الشریك ففي ھذه الحالة تنھار المساھمة التبعیة 
بتخلف احد عناصر الركن المادي فیھا وھي الرابطة السببیة فلا عقاب على الشریك لان 

ئھا ونشاطھ لم یكن لھ شأن في الجریمة فلا مجال لان یسأل عن مسؤولیتھ تنتفي بانتفا
  .)٥(فعل غیره، بینما الفاعل تتحقق مسؤولیتھ الجزائیة عن الفعل المرتكب

                                                                                                                   
تركي ھادي جعفر ) من قانون العقوبات....) نقلا عن ٤٤٣/٢/٤/٤٧/٤٨/٣١قراراھا استناداً لأحكام المادة (

  .٤١الغانمي، المرجع السابق، ص
) فلاك مراد، المساھمة الجنائیة التبعیة في القانون الجنائي الوطني والدولي (دراسة مقارنة)، رسالة ١(

  .١٨، ص ٢٠١١ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، الجزائر، 
  .٥١٧) د. محمود نجیب حسني، القسم العام، المرجع سابق، ص٢(
ضاوي جزاع زبن ضاوي المطیري، المسؤولیة الجنائیة للاشتراك بالمساعدة (دراسة مقارنة)، رسالة  )٣(

  .٧٠، ص٢٠١١ماجستیر قدمت الى كلیة الحقوق بجامعة الشرق الاوسط ، الاردن، 
  .٧١) المرجع نفسھ، ص٤(
لوافي في شرح احكام ا. د. جمال الحیدري،  ٥١٥) د. محمود نجیب حسني، القسم العام، المرجع سابق، ص٥(

  .٥٣١ص، ٢٠١٢، مكتبة السنھوري، بغداد، ١القسم العام قانون العقوبات، ط
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  اثر العدول الاختیاري في المساھمة في الجریمة: الفرع الثاني
ا یقع العدول الاختیاري بمجرد تدخل الارادة من قبل الفاعل او الشریك او كلیھم 

للحیلولة دون تحقق نتیجة الجریمة التي حصلت فیھا المساھمة لذلك سنبین اثر العدول 
   -من قبل الجانبین كما یلي :

قد یعدل الفاعل في فترة الاعمال التحضیریة اي قبل  -اولا : عدول الفاعل الاصلي :
فھو لم یقم البدء في تنفیذ جریمتھ فیستفید الطرفین الفاعل والشریك معا من ھذا العدول 

بعمل غیر مشروع حتى ھذه اللحظة ومن ثم لا عقاب على اي منھما لأنھ لا عقاب على 
، فاذا باشر الفاعل العمل التنفیذي فانھ یتصور عدول اختیاري بعد )١(الاعمال التحضیریة

ذلك سواء حصل ھذا العدول من قبل الطرفین او من قبل احدھما دون الاخر، فقد 
عن المضي في تنفیذ الفعل الجرمي بعد البدء في التنفیذ كما لو وافق یتراجع كلا منھما 

كل منھما الاخر بالتوقف عن الاستمرار، فاذا كان الشریك یعلم بالزمان والمكان الذي 
سوف یقوم فیھ الفاعل بتقدیم المادة السامة في الطعام للمجنى علیھ والذي اعطاھا ایاه 

اقتنع الطرفین بالتراجع عن ذلك من خلال اعطاء قبل البدء في التنفیذ وذھب الیھ و
المجنى علیھ تریاقا لإزالة اثر المادة السامة بعد قیام المجنى علیھ بتناولھا بالفعل فان ھذا 
الفعل یعد عدولا اختیاریا من قبل الفاعل والشریك الذي ازال اثر تدخلھ في نشاط الفاعل 

روع في جریمة قتل بحق المجنى علیھ، مما یترتب علیھ عدم معاقبتھما عن عقوبة الش
لكن اذا صدر العدول من قبل الفاعل وحدة رغما عن ارادة الشریك فان الفاعل وحدة 

  . )٢(ینجو من العقوبة اذا استطاع ازالة اثار فعلھ 
الحالات التي یحصل فیھا عدول الفاعل وحدة فان موقف الشریك یتحدد وفق اثر    

ع وموقف التشریعات تجاھھ، فان الاتجاھات التشریعیة العدول الاختیاري في الشرو
التي تعتبر عدم تمام الجریمة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیھا ركنا من اركان الشروع 
یكون اثر العدول الاختیاري نافیا للشروع ومن ثم فان عدول الفاعل عدولا اختیاریا 

بعا لذلك لكون ان المسؤولیة یزیل عن الفعل صفتھ الاجرامیة مما یستفید الشریك ت
الجنائیة للشریك تستمد من مسؤولیة الفاعل الاصلي حسب الاستعارة النسبیة للصفة 

، واذا كان العدول الاختیاري في التشریعات التي تعده مانع من موانع )٣(الاجرامیة
رض لان العدول في ھذا الف )٤(العقاب فان الشریك لا یستفید من عدول الفاعل الاختیاري

بحیث لا تأثیر لھا على الصفة غیر  )٥(یعتبر من الظروف الشخصیة المانعة من العقاب
المشروعة للفعل فیصبح ایقاف تنفیذ الجریمة وخیبة اثرھا لیس ركنا في الشروع فلا 

                                                
  .٥٣٧) د. علي عبد القادر القھوجي، المرجع سابق، ص١(
  .٥٣٨) المرجع نفسھ ، ص٢(
  .٥٣٨) د. علي القھوجي، مرجع سابق، ص٣(
  .٦٤٨، ص١٩٨١، مصر، العربیة الوسیط في قانون العقوبات، دار النھضةد. احمد فتحي سرور، ) ٤(
) من قانون العقوبات العراقي الى الاعذار الشخصیة المعفیة واثرھا في المساھمة في ٥٢) اشارت المادة (٥(

الجریمة والتي جاء فیھا (( اذا توافرت اعذار شخصیة معفیة من العقاب او مخففة لھ في حق احد المساھمین 
  فلا یتعدى اثرھا الى غیر من تعلقت بھ ....)) في ارتكاب الجریمة –فاعلا او شریكا 



 

 

  )١٣٦( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

یكون لتوافره او انعدامھ تأثیر على الشركاء. لذلك فان ھناك من یرى من الناحیة 
ان یكون عدول الفاعل عذرا قانونیا یعفیھ من العقاب افضل من ان یؤدي  )١(التشریعیة

الى نفي احد عناصر الشروع بغیة عدم تمكن الشریك الذي لیس لدیھ دخل في عدم تمام 
الجریمة او خیبة اثرھا ان یتخلص من العقاب اذا كان العدول صادر من جانب الفاعل 

  وحدة . 

یتفق مع وظیفة العدول الاختیاري في السیاسة الجنائیة  نؤید ھذا الرأي اعلاه لانھ     
من خلال تحفیز الجاني بالتراجع عن الجریمة لان حكم العدول المانع من العقاب یقتصر 
اثره على الشخص الذي صدر منھ العدول دون غیره فیكون الحكم یكون ذو اثر 

در من طرف واحد، شخصي ومن ثم عدم السماح للشركاء الاستفادة من العدول الذي ص
الا انھ اذا كان العدول نافیا للشروع رتب اثرا یزیل فیھ الصفة الجریمة عن نشاط الفاعل 
ومن ثم یستفید الشریك من عدول غیره لان الاخیر یستعیر الصفة الاجرامیة من سلوك 

  الفاعل، لذا من غیر المنطق شمول شخص بالإعفاء لم یعدل باختیاره عن تمام الجریمة.    
اذا ترتب على عدول الفاعل عن ارتكاب الجریمة انتفاء مسؤولیتھ عن الفعل الذي    

حصل فیھ العدول فان ذلك لا یعفیھ اذا كون فعلھ جریمة اخرى، كما لو بدأ الفاعل في 
تنفیذ جریمة القتل باستخدام عصا حصل علیھا من الشریك ثم عدل مختارا عن 

قتل المجنى علیھ ففي ھذه الحالة اذا كان الفعل لا الاستمرار في عملیة الضرب حتى لا ی
یشكل شروع في القتل الا انھ یسأل عن جریمة ضرب او جرح بینما یبقى الشریك 

  .)٢(مسؤولا عن الشروع في القتل بالإضافة الى مسؤولیتھ عن الاشتراك في الضرب
ة الاثار التي لم تتناول معظم التشریعات الجزائی - : ثانیا : عدول الشریك الاختیاري

یمكن ان ترتب في حال عدول الشریك عن المساھمة في الجریمة باختیاره دون عدول 
الفاعل الاصلي بینما رتب الفقھ اثارا على ھذه الحالة وفق شروط محددة وبذلك فان 

 )٣(الشریك یمكن ان یستفید من عدولھ اذا استطاع ان یمنع تحقق احد اركان الاشتراك
واعث سواء كان عدولھ خشیة من العقاب او الندم فیعدل عن اتمام بغض النظر عن الب

المشروع الاجرامي دون ان یحفل ذلك بعدول الفاعل الاصلي، فاذا تمكن الشریك من 
ازالة اثر اشتراكھ والحیلولة دون تحقق اركان الاشتراك فتكون الجریمة قد وقعت بفعل 

لیة دون ان تكون ھناك اي مسؤولیة نشاط الفاعل الاصلي فیتحمل الاخیر وحدة المسؤو
، بید انھ اذا لم یستطع الشریك ازالة احد اركان الاشتراك بعدولھ )٤(جنائیة تجاه الشریك

  ویبقى تحت طائلة المسؤولیة والعقاب . )٥(الاختیاري فلا یستفید من ھذا العدول

                                                
  .٣٧٧، ص١٩٧١) د. سمیر الشناوي، الشروع في الجریمة(دراسة مقارنة)، دار النھضة العربیة مصر، ١(
   .٤٢) ضاوي جزاع زبن ضاوي المطیري، مرجع سابق، ص٢(
، ١٩٨٧ة والنشر، مصر، سامح السید جاد، مبادئ قانون العقوبات القسم العام، دار الوزان للطباعد. )٣(

، قانون عوض محمد. د.  ٥٣١. د.جمال الحیدري، الوافي في القسم العام، المرجع السابق ص٣٠٦ص
  . ٣٨٠، ص١٩٨٥العقوبات القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 

  .٣٠٧د. سامح السید جاد، القسم العام، المرجع اعلاه، ص) ٤(
  .٤٩١، ص٢٠١٠نون العقوبات المصري القسم العام، دار النھضة العربیة القاھرة، د. عمر سالم، شرح قا) ٥(
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  )١٣٧( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

ا یفسخ او ، والفكري یتحقق عندم)١(وعدول الشریك اما ان یكون فكریا او مادیا     
یلغي الشریك الاتفاق الذي عقد بینھ وبین الفاعل الاصلي او یتراجع عن تحریضھ اذا 
استطاع ذلك شرط ان یعلم الفاعل بذلك قبل الاقدام على ارتكاب الجریمة، اما العدول 
المادي فانھ یخص وسیلة المساعدة اذا استطاع الشریك المساعد ارجاع الوسیلة التي 

بل ارتكاب الجریمة، فاذا كانت المساعدة في الاعمال المجھزة وھي اعطاھا للفاعل ق
التي تقدم للفاعل في المراحل الاولى في بدایة التنفیذ فانھ من الممكن تصور عدول 

والتي تتم في المراحل النھائیة  )٢(الشریك  لكن اذا كانت المساعدة في الاعمال المتمة
لان الفاعل قد یكون بدأ  ام فانھ یصعب عدولھللتنفیذ اي  تصبح الجریمة على وشك التم

بالفعل في الاعمال التنفیذیة للجریمة. وتبدأ المرحلة التي یمكن ان یثبت فیھا الشریك 
عدولھ وینتج اثره بعد قیامھ بنشاطھ في المساھمة في الجریمة وقبل ارتكابھا من قبل 

ھ قبل قیام الفاعل بتنفیذ الفاعل او تحقق نتیجتھا، لذلك فالعدول یمكن ان یتصور حصول
الجریمة او ان یكون قد بدأ في التنفیذ ولم تتحقق النتیجة الجرمیة بعد وبذلك فان الامر لا 

  -یخرج عن حالتین :
یكمن عدول الشریك في ھذه  -حالة عدول الشریك قبل قیام الفاعل بتنفیذ الجریمة : - ١

تم تقدیمھا الیھ لاستخدامھا في الحالة عندما یقوم بتجرید الفاعل من المساعدة التي 
ارتكاب الجریمة او التراجع عن الاتفاق فاذا وعد الشریك الفاعل فانھ یستطیع ان یسحب 
وعده قبل ارتكاب الجریمة فتنقطع العلاقة السببیة بین فعلھ والجریمة التي اقدم علیھا 

حریض كصورة فلا مسؤولیة جزائیة تجاھھ، لكن تكمن الصعوبة في وسیلة الت) ٣(الفاعل
من صور الاشتراك فاذا حرض الشریك الفاعل قبل ارتكاب الجریمة فلا یستطع بعد 
ذلك ان یتحلل من اشتراكھ لان بث في نفس الفاعل فكرة الجریمة وایقظ الحقد والكراھیة 

لدیھ مما جعلھ راغبا ومتحمسا لارتكابھا فیكون من الصعب اقتلاع فكرة  )٤(والبغضاء
  یمة من ذھن الفاعل فقد لا یستفید من عدولھ. الاقدام على الجر

الى ان العدول الاختیاري یرتب اثرا بالإعفاء من العقاب بالنسبة  )٥(ھناك من یذھب    
للفاعل وحدة دون الشریك لان عدول الاخیر لا یقع الا بعد قیام افعال الاشتراك اي بعد 

التي لا تؤثر  التوبة الایجابیة اعتباره شریكا في الجریمة، ولذلك یعتبر تراجعھ من قبل
لم یلقى قبولا لانھ یتعارض مع  )٦(في مسؤولیة الشریك وعقابھ، الا ان ھذا الرأي

السیاسة التشریعیة المتبعة في فسح المجال للتوبة والعدول دون تحقیق النتیجة الجرمیة 
وسائل لانھ اذا حصل عدول من قبل الشریك وحال دون ارتكاب الفاعل للجریمة تنتفي 

                                                
، دار السنھوري، بغداد، ١)عبد الستار البرزكان، قانون العقوبات القسم العام بین التشریع والفقھ والقضاء، ط١(

  .١٥٦ص ٢٠٠٢
  .١٠تركي ھادي جعفر الغانمي، مرجع سابق، ص) ٢(
دي، المساھمة الجنائیة التبعیة (دراسة تحلیلیة تطبیقیة)، رسالة ماجستیر مقدمة الى ) خالد جواد معین الساع٣(

  .٤٨، ص٢٠٠٨جامعة سانت كلیمنتس، 
  .٤٨) المرجع نفسھ، ص٤(
  .٧٢) ضاوي جزاع زبن ضاوي المطیري، مرجع سابق، ص٥(
  .٥١٦) د. محمود نجیب حسني، القسم العام، مرجع سابق، ص٦(
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  )١٣٨( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

الاشتراك ویستفید الشریك من عدولھ بشرط انتفاء العلاقة السببیة كما لو قام الشریك 
المساعد باسترجاع السلاح من الفاعل فبل البدء في تنفیذ الجریمة المتفق علیھا، اما اذا 
لم یستطع الشریك قطع ھذه العلاقة بین فعل الاشتراك والجریمة فأنھ یسأل جزائیا عن 

  جریمة تامة او شروع حسب الاحوال.  اشتراكھ في
اذا وقع عدول من قبل الشریك  -حالة عدول الشریك بعد قیام الفاعل بتنفیذ الجریمة : - ٢

بعد قیام الفاعل بالبدء في تنفیذ جریمتھ وقبل تحقق النتیجة الاجرامیة المعاقب علیھا فان 
شریك بالمساعدة او الاتفاق عندما لا یتمكن ال)١(اثر ھذا العدول یدور بین امرین، الاول

او التحریض من ایقاف الفعل التنفیذي فیستمر الفاعل في سلوكھ وتتحقق النتیجة 
الاجرامیة ففي ھذه الحالة لا قیمة لعدولھ ویسأل الشریك عن المساھمة التبعیة في جریمة 
تامة او شروع حسب الاحوال فلا تأثیر للعدول على عقابھ، بالرغم من ان ھذا یعد 

انھ یجرد اثر العدول الاختیاري للشریك  )٢(طبیقا سلیما للمبادئ القانونیة فھناك من یرىت
في لحظة تسبق ارتكاب الجریمة، كذلك یضاف الى ھذا العدول مجھود صادق من قبل 
الشریك للحیلولة دون وقوع الجریمة لكن ھذا المجھود لم یحصد ثماره اذا اقترن 

في الجریمة وبالمقابل فانھ یعتبر اغفال للمصلحة على بإصرار الفاعل على الاستمرار 
عن ذلك فھو یتجاوز عن  )٣(العدول اذا كان تلقائیا نابع عن عوامل نفسیة خالصة، فضلا

ایجاد تقابل بین العدول في المساھمة التبعیة والعدول في الحالات الطبیعة للشروع لانھ 
ي الجریمة ثم قام بإرادتھ بالعدول في ھذا الفرض یكون الشریك قد شرع في المساھمة ف

عن مشروعھ الجرمي والمصلحة تقتضي تحقیق ھذا التقابل لیتم الاتساق بین الاحكام 
  القانونیة الخاصة بالشروع.   

الفعل التنفیذي الذي قام بھ الفاعل للحیلولة  )٤(الامر الثاني یستطیع فیھا الشریك ایقاف
دء في التنفیذ من ایقاف الفاعل عند ھذا الحد دون دون تحقیق اثره فیقوم الشریك بعد الب

الى الفاعل فطیرة مسمومة لكي یقدمھا   )٥(تحقیق النتیجة الجرمیة كما لو اعطى الشریك
للمجنى علیھ بقصد قتلھ فیقوم الاخیر بتقدیمھا لكن یسارع الشریك وحده بأبطال مفعول 

                                                
  .٤٦انمي، مرجع سابق، صتركي ھادي جعفر الغ) ١(
  .٧٣) ضاوي جزاع زبن ضاوي المطیري، مرجع سابق، ص٢(
  .٧٣) المرجع نفسھ ، ص٣(
  .٦٤٨) د. احمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص٤(
انیة المرقم ) قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادیة / المحكمة الجنائیة المركزیة الھیئة الث٥(

والذي جاء فیھ ( لدى التدقیق والمداولة .... ان وقائع  ١٩/٦/٢٠١٩في  ٢٠١٨/أ/ اعتراضیة /٢/ج٤٠٤٥
نسب الى المتھم ( و، ع، و، ف) قیامھ بالاتفاق والاشتراك مع  ١٨/٢/٢٠١٧الدعوى تتلخص انھ بتاریخ 

طقة الحسینیة في بغداد حیث قام المتھم المتھمین المفرقة اوراقھم بالشروع بقتل المشتكي ( ع، ك ،ع) في من
بضربھ بالھ حادة (قامة) في منطقة الرقبة وعلى اثرھا تم نقلھ للمستشفى وحالت الاسعافات الاولیة دون وفاتھ 

وادانة المتھم  ١٢/١١/٢٠١٨في  ٢/٢٠١٩/ج٤٠٤٥.......... لذا قررت المحكمة تعدیل الحكم الغیابي المرقم 
منھ ......) قرار  ٤٩،٤٨,٤٧من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك  ٣١/أ/٤٠٦/١  اعلاه وفق احكام المادة

  غیر منشور.
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  )١٣٩( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

من الفاعل لم یصدر منھ عدول  ھذه المادة السامة لیحول دون قتل المجنى علیھ بالرغم
  فیعد الاخیر شارعا في القتل، اما الشریك فقد انقسم الفقھ بشأن حكم عدولھ في ھذه

الحالة الى اكثر من رأي فمنھم من ذھب الى اعتبار الشریك مسؤول جزائیا عن جریمة  
ھ لان وسائل الاشتراك قائمة عن طریق الفعل الذي اتاه وبموجب) ١(الشروع في القتل

ارتكب الفاعل فعلا اصلیا معاقبا علیھ بعقوبة الشروع في الجریمة مع توافر القصد 
الجرمي الذي یتطلبھ القانون بالإضافة فان العدول لم یقطع العلاقة السببیة بین فعل 

  الاشتراك ونشاط الفاعل الاصلي قبل عدول الشریك .
ي للشریك یعد مانع من في حین ذھب راي اخر الى القول بان العدول الاختیار    

موانع العقاب لان اركان الاشتراك (الركن المادي والمعنوي) قد اكتملت وجاء الاعفاء 
تشجیعا لعدول الشریك، وھذا العذر یتصف بـالطابع الشخصي لذلك فان الشریك یستفید 
من عدولھ دون الفاعل الاصلي الذي یـقع المسؤولیة الجزائیة عن جریمة الشروع لان 

  . )٢(ول بھذا الوصف لا یمنع من تحقق الشروعالعد
الى ان عدول الشریك الاختیاري عن اتمام الجریمة یحول دون  )٣(ذھب راي ثالث    

مسائلة عن شروع معاقب علیھ ویسند رأیھ ھذا بالقول ان الارادة الاثمة ( القصد 
ریك ساھمت الجرمي) ینبغي توافرھا طوال فترة الجریمة فضلا عن ذلك فان ارادة الش

في تعطیل تنفیذ الركن المادي للجریمة وتوقفت عن اتمامھا فجاءت خیبة الاثر على یده 
مما یعني تحقق جریمة الشروع في حق الفاعل وحدة دون ان یسندھا نشاط الشریك 

  . )٤(طالما قصد المساھمة توقف لدیھ قبل وقوع جریمة الفاعل
بب خارج عن ارادة الفاعل عنصرا في عد المشرع العراقي عدم تمام الجریمة لس   

) من قانون ٣٠الركن المادي في جریمة الشروع وھذا یبدوا واضحا من نص المادة (
العقوبات وعلیھ فان العدول الاختیاري (عدم تحقق النتیجة او خیبة اثرھا لسبب راجع 

موانع  لإرادة الفاعل) اذا تحقق عد نافیا للشروع لانتفاء احد عناصره ولیس مانعا من
العقاب مما یعني حصول العدول اختیاري في المساھمة في الجریمة من شأنھ ان ینفي 

) من قانون العقوبات ٤٨عن الفعل الصفة الاجرامیة، بالإضافة الى ذلك فان المادة (
اشترطت لتحقق الركن المادي في المساھمة التبعیة وبالتالي مسائلة الشریك ارتباط 

اي ان تكون ھذه  )٥(او مساعدة او اتفاق بالجریمة المرتكبةنشاط الشریك من تحریض 
                                                

  .٤٧تركي ھادي جعفر الغانمي، مرجع سابق، ص) ١(
  .٦٤٩) د. احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، مرجع سابق ، ص٢(
  .٤٧تركي ھادي جعفر الغانمي، مرجع سابق، ص) ٣(
محمد محي الدین عوض الى ابعد من ذلك حین قال بانھ (لا عقاب على الشریك حتى لو كان الطرف  ) یذھب د.٤(

الاخر (الفاعل) قد رأى ان المراد قتلھ ھو عدوه ایضا فقام بقتلھ بغض النظر عن الاتفاق او التحریض  لانھ لا 
لقتل التي وقعت)، ینظر خالد جواد توجد رابطة سببیة بین فعل التحریض او المساعدة او الاتفاق وبین جریمة ا

  . ٤٨معین الساعدي، مرجع سابق، ص 
) قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادیة / المحكمة الجنائیة المركزیة / الھیئة الثانیة ذي ٥(

، ح و ط، والذي جاء فیھ ( لدى التدقیق والمداولة ... نسب للمتھمین (ا، م، ع و م، خ ٢/٢٠١٨/ج٤٧٣٤العدد 
س ،ح و م، ع  س) قیامھم بأطلاق نار على المشتكي (ق، م، خ) .... مما ادى الى اصابتھ بإطلاقات ناریة ادت 
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  )١٤٠( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

الجریمة قد وقعت بناءاً على ذلك النشاط  ولولا الاخیر لما وقعت بالشكل الذي وقعت 
، بید انھ اذا قطع العدول ھذا الارتباط انتفت المساھمة التبعیة ومن ثم انتفت )١(بھ

ط ان یكون ذلك قبل تمام الجریمة الجریمة بحق الشریك لانھا تكون مستقلة عنھ بشر
 .    )٢(وتحقق نتیجتھا

یتفق الباحث مع الرأي الذي اعتبر العدول عذرا معفیا من العقاب بحق الشریك الذي    
عبره عن عدولھ الاختیاري قبل تحقق النتیجة الجرمیة، فاذا تحققت عناصر الاشتراك 

ع النتیجة الجرمیة فان ذلك یعد بنشاط الشریك في الجریمة واستطاع بعدولھ تلافي وقو
بمثابھ عدولا اختیاریا في الشروع التام والذي عادة ما یتحقق بمجرد قیام الشریك بفعل 
ایجابي یحبط اثر فعلھ السابق لتجنب تحقق النتیجة الجرمیة والشریك في المثال السابق 

  ا یعد ھذا النشاط  قام بأبطال مفعول المادة السامة قبل تحقق اثرھا بموت المجنى علیھ مم
  فعلا لاحقا تدارك بھ الشریك فعل الاشتراك السابق في الجریمة  .

  الخاتمة 
من خلال البحث في موضوع العدول في المساھمة في الجریمة توصلنا الى النتائج 

  -والتوصیات التالیة :
  - اولا: النتائج:

ئمة ومستقلة بذاتھا ولو یعد الاتفاق الجنائي وفق معظم التشریعات الجزائیة جریمة قا- ١
لم تقع الجریمة المتفق على ارتكابھا اي انھ یتم بمجرد انعقاد ارادات المتفقین حتى لو لم 
یتم تنفیذ ما اتفق علیھ، لذلك فاذا حصل عدول بعد تلاقي ھذه الارادات وانعقادھا فلا 

رع العراقي تأثیر لھ على العقاب لأنھ حصل بعد تمام الجریمة  وھذا ما سار علیھ المش
  في قانون العقوبات.

عدول الفاعل الاصلي الاختیاري یرتب اثره في المساھمة في الجریمة حسب الاتجاه - ٢
التشریعي في حكم العدول فاذا كان حكمھ مانعا من العقاب فان عدول الفاعل لا یستفید 

حكم منھ الشریك لانھ اثره یقتصر على شخص الفاعل فیعفى من العقاب، اما اذا كان 
العدول نافیا للشروع فینصب اثره على الفعل مما یزیل الصفة الاجرامیة عنھ ویستفید 
الشریك من عدول الفاعل لان الشریك یستعیر الصفة الجرمیة من سلوك الفاعل الذي 

  بحكم العدول عد مشروعا . 
اثر  یتحقق العدول الاختیاري للمساھم التبعي في الجریمة اذا تمكن بفعلھ من ازالة - ٣

اشتراكھ سواء بالمساعدة او التحریض او الاتفاق والحیلولة دون تحقق اركان الاشتراك 

                                                                                                                   
عقوبات بدلالة مواد الاشتراك ٤١٢/١الى شلل اطرافھ السفلى ... لذا قررت المحكمة ادانتھم وفق احكام المادة  

  منھ ) غیر منشور . ٤٩،٤٨،٤٧
  .٢٢٠لف، د. سلطان  الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص) د. علي حسین الخ١(
والذي جاء فیھ ( ادانة المتھم  ١٦/١٠/٢٠١٤في  ١/٢٠١٤/ج ھـ٤٦٤) قرار محكمة جنایات البصرة المرقم ٢(

الشروع  ) منھ عن جریمة٤٩،٤٨،٤٧عقوبات بدلالة مواد الاشتراك ( ٤٠٥/٣١( ح، ش ف) وفق احكام المادة 
عقوبات  ١٣٢/٣في قتل المشتكي (خ، ح،خ) وحكمت علیھ بالحبس البسیط لمدة سنة واحدة استدلالا بالمادة 

  .٣٣.....) نقلا عن سلمان عبید عبداالله، المختار من قرارات محمة التمییز الاتحادیة، المرجع السابق، ص
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  )١٤١( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

قبل تنفیذ الجریمة اي یقوم بقطع العلاقة السببیة بین فعل الاشتراك والجریمة التي 
  ارتكبت بسلوك الفاعل.

  -ثانیا: التوصیات:
ا عدلوا باختیارھم قبل تنفیذ نقترح شمول جمیع المتفقین في جریمة الاتفاق الجنائي اذ - ١

ما اتفقوا علیھ بالإعفاء من العقوبة لان اجتماع ھذه الارادات على العدول یعني انتفاء 
الخطورة في ھذا الفعل وبالتالي لا خطر ولا ضرر على المصالح المحمیة بموجب 

  القانون .  
تیاري مانع من نقترح ایراد نص في قانون العقوبات العراقي یعد حكم العدول الاخ - ٢

موانع العقاب التي تعتبر ذات طابع شخصي والذي یقتصر اثره على من تحققت الحالة 
التي توجب الاعفاء لدیھ وھذا یقطع الطریق في المساھمة الجنائیة امام من یستفید من 
عدول غیره رغم اصراره على الجریمة التي لم تتم بفعل العدول، لأنھ لو كان العدول 

الجرمیة للفعل (مانع من تحقق الشروع)  فانھ بذلك یسرى بحق كل من  نافیا للصفة
  .ساھم في الجریمة سواء عدل ام لم یعدل .
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  )١٤٢( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

  


